محاضرات في مناهج المحدثين                                                    أ.د خريف زتون 
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                                        المحاضرة الأولى
          وتتضمَّنُ ما يلي:
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1 - تعريف مناهج المحدثين.
                                2-  فوائد معرفة  مناهج  المحدثين.    

                                3-  مجالات مناهج المحدِّثين.    
                                 4- كيفية معرفة مناهج المحدّثين.
تمهيد:

لمّا كانت السّنّة بيانا للقرآن الكريم، وهو محفوظٌ بحفظ الله له، كما جاء في التنزيل: ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحِجر: 9]؛ اقتضى تمامُ حفظه حفظها؛ لأنّ حفظَ البيان من حفظ المبيَّنِ؛ فهيّأ الله لها بفضله رجالا فحولا؛ حفظوها في الصدور، وقيّدوها بالسّطور، ونظروا في حال الراوي والمروي، وميّزوا المرذول والمرضيّ، واستنبطوا ما فيها من أحكام، واستخرجوا بفهمهم ما فيها من فقه الحلال والحرام؛ وتمخّضت عن جهودهم الكتب الكثيرة، والمدوّنات الطويلة.

ولم يكونوا في تآليفهم حُطّابَ ليلٍ لا يفرّقون بين غثّ وسّمين، ولا مجرّد نسّاخين يخبطون في العلم خبطَ عشواء؛ بل صدروا فيما كتبوا عن مناهج واضحة، وخِططٍ بيّنة ظاهرة؛ فهذا أبو داود السّجستانيّ ينبّه إلى هذه الدقيقة، فيقول: "وقد ألَّفتُه –أي: كتاب السنن- نَسَقًا على ما وقع عندي..."
، وهو ما علّق عليه عبد الفتّاح أبو غدّة بقوله: "يعني: أنّه ألّفَهُ على منهجٍ واحدٍ مطّردٍ حسب ما اقتضاهُ نظرُهُ"
.

هذا، وإنّه من الضروريّ بمكان الاطلاعُ على تلكم المناهج، والوقوف على تلكم المعالم؛ لما في ذلك من تسهيل الاستفادة ممَّا كتبوا، والتأسّي بهم فيما نكتبُ. ولنبدأ بالتعريف بـ"مناهج المحدّثين". 
1- تعريف مناهج المحدثين: 

أوّلا- معنى المناهج في اللغة: 

المناهج جمع منهج، والمنهج، والمِنهاج، والنهج، بمعنى واحد، وهو: الطريق الواضح، أو الطريق المستقيم
، ويقالُ: نهج الأمر، وأنهج، إذا وضُحَ.

ومنه في القرآن الكريم: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ ﴾ [المائدة: 48]، وقد فسِّرت لفظة المنهاج في الآية بالسَّبيلِ، والسُّنّة، والطّريق الواضح؛ قال ابن كثير: «أمَّا المنهاجُ: فهو الطَّريقُ الواضحُ السَّهْلُ
.

ثانيا- معنى المناهج اصطلاحا:

لم يترك القدامى تعريفا اصطلاحيًّا لمناهج المحدّثين، بينما عرّفها المعاصرون بعدّة تعريفات، نختار منها ما يلي: 

· عرّفها الدكتور رفعت فوزي عبد المطّلب بأنّها: "الطرق الواضحة التي اتبعها المحدِّثون في معالجة قضايا علوم الحديث، من رواية ودراية"
.
وهذا التعريف اتّسم بالإجمال وعدم التفصيل.
والمقصود بوضوح هذه الطرق: وضوح معالمها، بلا التباسٍ ولا غموضٍ، وهذا بالنسبة لأصحابها، أو فيما نصُّوا عليه من جزئيات مناهجهم، أو من حيث الإجمال؛ وإلَّا ففي تفاصيل المناهج غموضٌ كبير؛ غالبا ما يكون سببا في اختلاف الدارسين.

· وعرّفها الدكتور علي نايف بقاعي، فقال: "هي الطرق التي يسلكها المحدّثون في رواية الأحاديث، والتعليق عليها، وتصنيفها، بحسب شروط معيّنة"
.
شرح التعريف:

رواية الأحاديث: يقصد بها طرق التحمّل والأداء الشفوية والكتابية.

تصنيفها: أي جمعها في كتب ومصنّفات، وذكرَه في التعريف بالرُّغم من كونه متضمَّنا في الرواية؛ لأنّها قد لا تكون تصنيفا، كما في مرحلة ما قبل التدوين؛ ومنه: روايات الصحابة والتابعين قبل بدء التصنيف.

بحسب شروط معيّنة: وهي الصفات التي يشترطها كلُّ محدِّث فيمن يخرجُ لهم في كتابه، والوجه الذي روى به كلّ راو عن الآخر.

التعليق عليها: وهو تلك الفوائد الفقهية والإسنادية التي يذكرها المصنِّف بعد إيراد الحديث
.

والملاحظ على هذا التعريف أنّه:

· جاء مجملا غير مفصّل.
· ركّز على مناهج المحدّثين في رواية الأحاديث دونَ درايتها –أي: طرق التحمّل والأداء-.
· جاء مضطربا من جهة الترتيب؛ حيث ذكر التعليق قبل التصنيف، وكان حقُّه أن يقدّم التصنيف، فيقول: "هي الطرق التي سلكها المحدِّثون في رواية الأحاديث، وتصنيفها بحسب شروط معينة، والتعليق عليها.
· وعُرِّفت مناهج المحدثين -أيضا- بأنّها: "الطرق التي استعملوها في جمع الحديث وتدوينه، وتداوله، والأصول التي وضعوها لذلك، والأساليب المستخدمة في التصنيف والتأليف، والعلوم التي جعلوها خادمة لذلك، وطريقتهم في عرض كلّ هذا"
.
وهذا التعريف يبدو أنّه أكثر التعريفات إيغالا في التفصيل، لكنّه ركّز على علوم رواية الحديث، ومعلوم أنّ علوم الحديث قسمان: علوم رواية، وعلوم دراية. 
2- أهمية دراسة مناهج المحدّثين: 
لدراسة مناهج المحدِّثين، ومعرفة أصولهم في مصنّفاتهم الحديثيّة، وفي الكتابة في علوم الحديث المختلفة فوائد كثيرة جدًّا، ومنها:

1- معرفة طرق تحمّل الحديث وأدائه، سماعا، أو عرضا...ومن ثمّ الحكم على سند الحديث اتصالا وانقطاعا وغير ذلك...
2- معرفة طرق أصحاب المصنّفات في تخريج الأحاديث في كتبهم.
3- الوقوف على شروط الأئمّة، واختلافهم في ذلك بين متشدّد، ومتساهل، ومعتدل.
4- معرفة مسالك المحدّثين في انتقاء أحاديث كتبهم، وطرق ترتيبها، والتبويب عليها، وشرح غريبها، ودفع تعارضها واختلافها، والتعليق عليها.
5- دفع الشبه المثارة حول الأئمة المحدثين، ومعرفة مكانتهم العلمية، خصوصا صاحبي الصحيحين؛ لأنّ الجهل بمناهجهم يُوقع في الاشتباه في بعض أحكامهم على الأحاديث.
6- تيسير الاستفادة من المصنّفات الحديثية؛ لأنّ الجهل بمنهج مؤلّف يبعد ثمرة كتابه عن القارئ.
7- تنمية التفكير العلمي والمنهجي لدى طالب العلم، وإكسابه مهارات البحث العلمي، من خلال التأسي بالأئمة المحدّثين في مناهجهم وإبداعاتهم
.
3- مجالات مناهج المحدّثين:
عرفنا –فيما سبق- أنّ مناهج المحدّثين هي الطرق التي اتّبعها الأئمّة في معالجة قضايا علوم الحديث، ومعلوم أنّ المحدّثين قسّموا هذه العلوم إلى قسمين كبيرين، هما:

علوم الحديث رواية.

وعلوم الحديث دراية.

ومعلوم أنّ جهود المحدّثين العملاقة في هذين القسمين تأسّست على أصول وقواعد دقيقة، وبُنيت على على مناهج علميّة واضحة. 

وعليه؛ فإنّ البحث في مناهج المحدّثين يتطلّب دراسة مناهجهم في القسمين جميعا
. 
4- كيفية معرفة مناهج المحدثين
:  
لمعرفة مناهج المحدثين مسالك كثيرة، أهمّها:
1- التنصيص على المنهج: 
وذلك بأن ينصّ صاحب الكتاب على منهجه فيه؛ فيذكر اسم كتابه، وسبب تأليفه، وشرطه المعتبر فيه، والأصول والقواعد التي انتهجها في تأليفه...وقد يُفصح عن بعض اصطلاحاته فيه، ومصادره التي استقى منها مادّة الكتاب، وقد يذكر أسانيده فيما نقل من نصوص، وأقوال، وآراء، إلى غير ذلك من جزئيات منهجه في مصنَّفه. 

وقد اختلفت مسالك المصنّفين في التنصيص على مناهجهم؛ فمنها:

أولا- المقدّمة: ومعنى ذلك أن يصدّر المؤلّف كتابه بمقدّمة؛ يذكر فيها: الهدف من تأليفه، ويوضّح فيها منهجه، وينصّ فيها على شروطه فيه، وغير ذلك...

وممّن فعل ذلك الإمام مسلم؛ حيث افتتح "صحيحه" بمقدّمة، بيّن فيها الغرض من تأليفه، ونصّ فيها على شرطه الذي التزمه فيه، وناقش بعض معاصريه ممّن اشترط شروطا مستحدثة لا سلف له فيها
.

ثانيا- الرسالة: من الطرق التي اعتمدها أصحاب كتب المتون في الإعلان عن مناهجهم: الرسائل، ومعنى ذلك أن يكتب رسالة يشرح فيها منهجه في كتابه، ثمّ يبعث بها إلى من طلب منه توضيحا لبعض جزئيات منهجه، كشرطه في كتابه، ومن هذا القبيل: ما فعله أبو داود السجستانيّ؛ حيث أعلن عن منهجه في كتابه "السنن"، وعن التزاماته التي التزمها فيه، وجعل ذلك في رسالة وجّهها إلى أهل مكّة وغيرهم ممّن سألوه أن يفصح لهم عن منهجه، وقد استهلّها بقوله: "سلامٌ عليكم، فإنّي أحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلّا هو، وأسأله أن يصلّيَ على محمّد عبده ورسوله ( كلّما ذُكر.

أمَّا بعد:

عافانا الله وإيَّاكم عافية لا مكروه معها، ولا عقاب بعدها. فإنّكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب "السنن": أهي أصحُّ ما عرفتُ في الباب؟

ووقفتُ على جميعِ ما ذكرتم. فاعلموا أنّه كذلك كلّه..."
.

ثالثا- الخاتمة: على غرار الإمام مسلم وأبي داود السجستانيّ، أعلن الترمذيّ عن منهجه في كتابه "الجامع"، غير إنّه لم يتخذ لذلك مقدّمة، ولا كتب فيه رسالةً؛ وإنّما اختار أن يجعله في خاتمة ذيّله بها؛ حيث ضمّنها منهجه فيه، ومراجعه المعتمدة، والحكم على أحاديثه إجمالا، وشروطه المعتبرة فيمن أخرَجَ أحاديثهم، وأسانيده فيما نقل من آراء ومذاهب مختلفة، وهلمّ جرا...

2- عنوان الكتاب: العُنوان يدلُّ –غالبا- على مضمون الكتاب، ووصفه؛ قال ابن سيده: "العُنوان، والعِنوانُ سمةُ الكتاب، وعَنونَهُ عنونةً وعُنوانًا؛ وعَناه ُكلاهما: وسمَهُ بالعُنوانِ
؛ ولهذا، فإنّ التأمُّل في أسماء بعض الكتب قد يوقفُنا على شروط أصحابها، ومناهجهم التي ساروا عليها في تأليفها. فلو تأمّلنا اسم َ كتاب "صحيح ابن خزيمة" مثلا، لوجدناه دالًّا ولو من حيث الجملة على شروطه مؤلفه فيه؛ حيث وسمه بـ: " مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبيِّ (، بنقل العدلِ، عن العدل، موصولا إليه ( من غيرِ قطعٍ  في أثناءِ الإسنادِ، ولا جرحٍ في ناقلي الأخبارِ"
.
وقد صرّح ابن خزيمة نفسه بأنّ في العنوان شرطُه؛ حيث ورد عنه قوله: "كتاب الصوم. المختصر، من المختصر، من المسند عن النبيِّ (، على الشرط الذي ذكرْنا، بنقل العدل عن العدل موصولا إليه (، من غير قطعٍ في الإسناد، ولا جرحٍ في ناقلي الأخبار"
.
وبناء عليه، أخذ العلماء شروط ابن خزيمة المعتبرة في "صحيحه" من خلال هذا العنوان؛ ومنهم: الخطيب البغداديّ، حيث قال -في معرض بيانِ ما حقُّه التقديم في السَّماع-: "أحقُّها بالتقديم... وكتاب محمَّد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي يشترطُ فيه على نفسه إخراج ما اتَّصلَ سندُهُ بنقل العدلِ عن العدلِ إلى النبيِّ ("
.

وهكذا تلعبُ عناوينُ الكتب الحديثيّة المأثورة عن مؤلّفيها دورا مهمًّا في الوصول إلى مناهج أصحابها، وشروطهم فيها، وهو ما يفسّر حرصَ المحقّقين على التدقيق في صحّة نسبتها إلى أصحابها.

3- الموازنة بين الكتب: وذلك بأن نقارن صنيع المؤلّف في كتابه بصنيع غيره، خصوصا من المعاصرين له؛ للوقوف على أهمّ خصائص منهجه؛ إذ بأضدادها تعرف الأشياء، ومن ذلك مثلا: مقارنة موقف البخاريّ ومسلم من الإسناد المعنعن، ومقارنة طرق أصحاب "السنن" في ترتيب أحاديثهم... وهكذا، وقد يوسّع الباحث مجال الموازنة لتستغرق أكثر من كتابين على نحو ما صنع الدكتور نور الدين عتر في كتابه: "الإمام الترمذيّ والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين"؛ حيث وازن فيه بين ثلاثة كتب، ليصلَ إلى مناهج أصحابها في علوم الحديث روايةً ودرايةً.
4- الاستقراء: وذلك بتتبّع المصنّفات الحديثيّة، وتأمّل تصرفات مؤلّفيها، ثمّ تحليل النصوص تحليلا علميًّا واستنطاقها لتوقفنا على مناهج أصحابها، وشروطهم التي التزموها فيها. وهذا المنهج يتحتّم اعتماده عند غياب التنصيص على المنهج؛ لذلك قال الحافظ المقدسيّ: "اعلم أنَّ البخاريَّ ومسلمًا، ومن ذكرنا بعدهم، لم يُنقل عن واحدٍ منهم أنَّه قال: شرطْتُ أن أُخرج في كتابي ما يكونُ على الشَّرطِ الفلانيّ، وإنما يَعرِفُ ذلك من سَبَرَ كتبهم، فيَعلَمَ بذلك شرطَ كلِّ رجلٍ منهم»(
).
ورُغم إنّ الاستقراء لا يمنح الباحثَ نتائج علميّة يقينيّة عن منهج مؤلِّفٍ وشروطه، غير إنّه أمانٌ من الغلطِ الذي يقعُ فيه من يتكلّمُ عن شروط الأئمّة اعتمادا على مجرّد التخمين.



























































[image: image5.png]



38

[image: image5.png]